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 79   [2019 أكتوبرهـ 4014 شوال –الثمانون ]العدد
 

( من القانون المدني العراقي، حيث 949-927ونظمت أحكام عقد الوكالة في المواد )

الوكالة عقد يقيم به شخص غيره مقام نفسه في تصرف "( منه، على أن 927نصت المادة )

عاملات المدنية الإماراتي، ( من قانون الم961-924. في حين نظمته المواد )"جائز معلوم

الوكالة عقد يقيم الموكل بمقتضاه شخصاً آخر مقام "( منه، بأن 924حيث قضت المادة )

 . "نفسه في تصرف جائز معلوم

: تعد الكفالة من عقود الضمان التي تكون بمقابل بالنسبة للدائن، لأنه عقد الكفالة -5

و أجلًا للوفاء، إذ لا يشترط أن يكون المقابل يأخذ ضمان الكفيل مقابل إعطاء المدين قرضاً أ

. وفي الوقت ذاته يعد عقد الكفالة تبرعاً بالنسبة للكفيل، لأنه (26)قد أعطي للمتعاقد الآخر

يضمن للدائن تنفيذ المدين لالتزامه دون أن يأخذ مقابلًا على ذلك. ولكن إذا أخذ الكفيل 

 .(27)نسبة له أيضاً أجراً على الكفالة فإن العقد يكون معاوضة بال

( من القانون المدني العراقي، الكفالة، ونصت المادة 1047-1008وقد نظمت المواد )

متها المواد . كما نظ"الكفالة ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام"( منه، على أن 1008)

( منه، 1056( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، حيث قضت المادة )1056-1105)

 ."الكفالة ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ  التزامه"بأن 

 

                                                 
؛ د.رعد عبدالحميد و 80(، 2005؛ د.محمد عبده، عقد الكفالة، )7-6(، 1959د.سليمان مرقس، عقد الكفالة، ) (26)

 .13(، 2013عقد الكفالة، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، العدد الخامس، ) د.نوزاد سليمان،

 .130(، 1995د.ماجد محمد أبورخية، الآثار المترتبة على الكفالة المالية، مجلة الشريعة والقانون، العدد التاسع، )  (27)
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 [والإماراتيالتغرير في عقود التبرع في القانون العراقي ]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثونالثالثة السنة ] 80
 

 المطلب الثالث

 مدى تحقق التغرير في عقود التبرع

بيّنا في المطلب السابق، أن عقد الهبة من أهم عقود التبرع، فضلاً عن العقود التي تعتبر من 

 حيث الأصل من التبرعات، وهي عقود القرض والوديعة والعارية والوكالة والكفالة.

، ود التبرع، شأنه في ذلك شأن عقود المعاوضةويلاحظ أن التغرير يتصور تحققه في عق

حيث يقع التغرير على شخص المتبرع )كالواهب على سبيل المثال(، من قبل المتبرع له 

 )الموهوب له( أو باشتراكه مع شخص ثالث. 

، حيث يعمد (28)وكثيراً ما يتحقق التغرير في الهبة، في الواقع العملي لاسيما عند التسول

مال طرق احتيالية ليحصل من الواهب على مبلغ معين من المال، كما لو ادعى الموهوب له استع

كذباً بأنه محتاج وأن وضعه المالي مزرٍ )تغرير قولي( أو تظاهر بأنه شخص معوق بدنياً )تغرير 

فعلي(، فإن إرادة الواهب في هذه الحالة تكون مشوبة بعيب التغرير. لذلك يمكن القول بأن 

 ير في غلط يؤدي بالنتيجة إلى إبرام عقد تبرع ناجم عن تغرير.كل تسول يوقع الغ

بلغاً دعاء شخص عوزه في قيام المقرض بإقراضه ماتحقق التغرير في القرض حين يؤثر كما ي

من المال دون فائدة، بحيث لو علم المقرض حقيقة الوضع المالي للمقترض لما أقرضه المال 

 .دون فائدة، أو لما أقرضه المال أصلاً 

كذلك قد يدعي شخص حاجته الملحة إلى شيء معين لا يستطيع شراءه ولا إيجاره، فيغرر 

بمالك هذا الشيء فيجعله يعيره إليه، بحيث لو علم المعير حقيقة الأمر لما أعاره الشيء دون 

 مقابل، وإنما كان سيؤجره الشيء في أقل تقدير أو قد لا يؤجره أصلًا.

 

                                                 
وغيرها بأساليب مباشرة وغير مباشرة من الحيلة والخداع وهو طلب المال من الأفراد في الأماكن والطرق والبيوت  (28)

عطف الناس بالتصدق عليهم بالمال أو المنفعة العينية. ينظر: جلال الأعرجي و أحمد عبدالله، أحكام التسول  رلاستدرا

 .277(، 2013ورعاية المتسولين في الشريعة الإسلامية، مجلة القادسية للعلوم الإنسانية، العدد الثالث، )
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 81   [2019 أكتوبرهـ 4014 شوال –الثمانون ]العدد
 

شخصاً آخر حسن النية فيودع عنده شيئاً أمانة دون  والحال ذاته حين يستغل شخص

مقابل، مع أن لهذا الشخص القدرة على دفع مقابل الإيداع، سواء لدى هذا الشخص أو 

غيره. مع ملاحظة أن التغرير في هذه الحالة وقع من الشخص المودِع. وقد يقع التغرير من 

قة ه الشيء كوديعة، ولكنه في الحقيالشخص المودع عنده، حينما يغرر بالمودع لكي يودع عند

 يريد استيداع هذا الشيء عنده لكي ينتفع منه خفية وليس المحافظة عليه فقط.

والشيء ذاته يقال بخصوص الوكيل والكفيل، فقد يدعي الموكل حاجته إلى قيام شخص 

 عنه بعمل معين لا يقدر عليه، وذلك دون مقابل، مع أنه يملك مقابل ذلك. كما قد يدعي

المكفول حاجته الملحة إلى من يضمن له الدين دون مقابل نظراً لمحدودية إمكانياته ومعارفه 

 على سبيل المثال، ولكنه في الحقيقة ينوي توريط الكفيل وعدم سداد الدين.

وهنا يثار التساؤل حول أثر التغرير في تلك العقود؟ وما هو الحكم القانوني المترتب على 

بة؟ أو في الأمثلة التي سقناها فيما سبق؟ هل يصبح عقد الهبة موقوفاً )في التغرير في عقد اله

القانون العراقي( وقابلًا للفسخ )في القانون الإماراتي( نتيجة للتغرير طبقاً للقواعد العامة 

 المقررة في نظرية العقد؟ الأمر الذي نحاول الإجابة عليه فيما يأتي ضمن البحث.

 المبحث الثاني

 أثر التغرير في عقود التبرع

نظراً لعدم وجود أحكام تَتص بها عقود التبرع بشأن عيوب الإرادة، لذلك تسري بشأنها 

عات لعامة المقررة في نظرية العقد. وفيما يأتي نبين أثر التغرير في عقود التبرع في التشريالقواعد ا

ن العراقي والإماراتي، ومن ثم نبين رأينا في الموضوع، وذلك في االمقارنة، وبضمنها القانون

 ثلاثة مطالب، وعلى الوجه الآتي:
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 [والإماراتيالتغرير في عقود التبرع في القانون العراقي ]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثونالثالثة السنة ] 82
 

 المطلب الأول

 أثر التغرير في عقود التبرع في التشريعات المقارنة

تبنت التشريعات المقارنة بخصوص أثر التغرير في العقود، وبضمنها عقود التبرع، 

 اتجاهين مختلفين، على الوجه الذي نبينه فيما يأتي:

 الاتجاه التشريعي الأول/الاعتداد بالتغرير المجرد: -أولاً 

لم يشترط جانب كبير من التشريعات المقارنة اقتران التغرير بالغبن لكي يترتب عليه أثره 

عيباً  –وتحت مسمى التدليس  –في صحة العقد، حيث اعتبرت هذه التشريعات التغرير 

مستقلاً في الإرادة ولو لم يقترن بغبن، وذلك إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين من 

 الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف المقابل العقد، سواءً كان معاوضة أم تبرعاً.

نة ( لس287وقد تبنى هذا الاتجاه، كل من القانون المدني الفرنسي، المعدل بالمرسوم رقم )

، والقانون المدني المصري، حيث نصت (29)( منه1139( و)1137، وفقاً للمادتين )2018

يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد "( منه، على أنه 125/1المادة )

كذلك . و"المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد

التغرير يسلب العقد "( منه، على أن 104لمعاملات المدنية العماني، إذ نصت المادة )قانون ا

 ."لزومه، ويجعل للمغرور الحق في طلب فسخه

(، والقانون المدني السوري 151كما تبنى هذا الاتجاه كل من القانون المدني الكويتي )م/

(، وقانون 89 البحريني )م/(، والقانون المدني86(، والقانون المدني الجزائري )م/126)م/

(، 56(، ومجلة الالتزامات والعقود التونسية )الفصل 208الموجبات والعقود اللبناني )م/

 (.52وظهير الالتزامات والعقود المغربي )الفصل 

                                                 
(29)  Article 1137: "Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre 

par des manœuvres ou des mensonges…". Article 1139: “L'erreur qui résulte d'un dol est 

toujours excusable; elle est une cause de nullité alors même qu'elle porterait sur la valeur de la 

prestation ou sur un simple motif du contrat”. 
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 الاتجاه التشريعي الثاني/ اشتراط اقتران التغرير بغبن فاحش: -ثانياً 

، الاتجاه فكرة عدم تأثر العقد بالتغرير وحده بخلاف الاتجاه التشريعي الأول، تبنى هذا

وإنما اشترط اقتران التغرير بغبن فاحش، وبذلك لا يعتبر التغرير عيباً مستقلًا من عيوب 

الإرادة، وهو اتجاه القانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي، والقانون المدني 

( منه. 150-143وان )التغرير والغبن( في المواد )الأردني، حيث نظم هذا الموضوع تحت عن

إذا غرر أحد العاقدين "( من القانون المذكور، على أنه 145وفي هذا الخصوص نصت المادة )

 ."بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد

نه نظم إذ رابة، إذ مسلكاً يتسم ببعض الغوتجدر الإشارة إلى أن القانون السوداني قد اتَ

( من قانون 68( و)67)التدليس( وفقاً للاتجاه التشريعي الأول، وذلك بموجب المادة )

يكون العقد قابلاً "( منه، على أنه 67/1المعاملات المدنية السوداني، حيث نصت المادة )

تعاقدين أو لمللإبطال للتدليس سواءً أكان قولياً أم فعلياً إذا كان التدليس الذي لجأ إليه أحد ا

وداني أي المشرع الس –. بيد أنه "وكيله من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الآخر العقد

( من 77-72عاد ونظم التغرير مع الغبن وفقاً للاتجاه التشريعي الثاني، بموجب المواد ) –

حد المتعاقدين إذا غرر أ"( منه، بأنه 73قانون المعاملات المدنية السوداني، حيث قضت المادة )

 . "بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش كان لمن غرر به فسخ العقد

، ونحن نؤيدهم في ذلك، مسلك المشرع السوداني، لأن تنظيم (30)وينتقد البعض

)التدليس( يغني عن تنظيم )التغرير والغبن(، فالمتعاقد الذي يملك إبطال العقد بسبب 

 إبطاله بسبب التغرير مع الغبن. كما أن المشرع السوداني فرضالتدليس يملك، من باب أولى، 

جزاءين مختلفين لعيب واحد، وهما جزاء إبطال العقد )للتدليس(، وجزاء فسخ العقد 

 )للتغرير مع الغبن الفاحش(، الأمر الذي لا يستقيم مع الصياغة القانونية السليمة.

 

                                                 
 .97(، 2001د.محمد سوار، الاتجاهات العامة في القانون المدني، )  (30)
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 [والإماراتيالتغرير في عقود التبرع في القانون العراقي ]

 

 

  [نمجلة الشريعة والقانو -والثلاثونالثالثة السنة ] 84
 

 المطلب الثاني

 أثر التغرير في عقود التبرع في القانون العراقي والإماراتي

 :موقف القانون المدني العراقي -أولاً 

-121نظم المشرع العراقي موضوع التغرير، تحت عنوان )التغرير مع الغبن( في المواد )

إذا غرر أحد "( منه، على أنه 121/1( من القانون المدني العراقي. حيث نصت المادة )124

أن في العقد غبناً فاحشاً كان العقد موقوفاً على إجازة العاقد  المتعاقدين بالآخر وتحقق

. ووفقاً للنص المذكور، لم يعتبر المشرع العراقي التغرير وحده عيباً مستقلاً من "المغبون...

عيوب الإرادة، بل اشترط اقترانه بغبن فاحش لكي يؤدي إلى وقف العقد. وتبنى المشرع 

 .(31)نفيالعراقي في ذلك اتجاه الفقه الح

 موقف قانون المعاملات المدنية الإماراتي: -ثانياً 

( من 192-185نظم المشرع الإماراتي التغرير، تحت عنوان )التغرير والغبن(، في المواد )

إذا غرر أحد "( منه، بأنه 187قانون المعاملات المدنية الإماراتي، حيث قضت المادة )

 . "ن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقدالمتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغب

وبذلك اشترط المشرع الإماراتي، وعلى غرار المشرع العراقي، اقتران التغرير بغبن فاحش 

لكي يؤثر في صحة العقد، إلا أن النص الإماراتي، وعلى خلاف النص العراقي، اعتبر العقد، 

 . في هذه الحالة، نافذاً غير لازم )قابلًا للفسخ( وليس موقوفاً 

( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، منقول 187وتجدر الإشارة إلى أن نص المادة )

( من القانون المدني الأردني، والمنقول بدوره من الفقه 145حرفياً من نص المادة )

                                                 
( وذلك فيما يتعلق باشتراط اقتران التغرير بغبن فاحش، أما بخصوص الأثر، فقد خالف المشرع العراقي الفقه الحنفي 31)

يعتبر العقد، في هذه الحالة، نافذاً غير لازم، بينما اعتبره المشرع العراقي عقداً موقوفاً )غير نافذ(. يراجع للتفصيل: الذي 

 .170-114(، 1968عبدالرازق فرج، نظرية العقد الموقوف، أطروحة دكتوراه، جامعة القاهرة، )
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 .(32)الإسلامي

إذن، نخلص من ذلك أن المشرع العراقي والإماراتي، اشترطا اقتران التغرير بغبن فاحش 

 لكي يؤدي إلى وقف العقد )في القانون العراقي(، وإلى قابليته للفسخ )في القانون الإماراتي(.

 المطلب الثالث

 والنص القانوني المقترحرأينا في الموضوع 

يلاحظ، من الناحية المنطقية، عند إقران التغرير بالغبن الفاحش، فإننا نكون أمام ثلاث 

 فرضيات، وهي:

( 121/1: عندها يتحقق حكم المادة )تحقق التغرير مع الغبن الفاحش/الأولى الفرضية

( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ومن ثم 187من القانون المدني العراقي، والمادة )

 يصبح العقد موقوفاً )في القانون العراقي( وقابلًا للفسخ )في القانون الإماراتي(.

ذه هي : أي التغرير المجرد، وهتغرير دون اقترانه بغبن فاحشالفرضية الثانية/تحقق ال

( من 121/1فرضية البحث بخصوص عقود التبرع. ووفقاً لمفهوم المخالفة لنص المادة )

( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، فإن التغرير إذا 187القانون المدني العراقي، والمادة )

  صحة العقد.لم يصحبه غبن فاحش فإنه لا يؤثر في

نص المادة  : عندها يتم تطبيقالفرضية الثالثة/تحقق الغبن الفاحش دون اقترانه بتغرير

مجرد الغبن لا يمنع من نفاذ العقد  -1"( من القانون المدني العراقي، والتي قضت بأن 124)

اً أو كان على أنه إذا كان الغبن فاحشاً وكان المغبون محجور -2ما دام الغبن لم يصحبه تغرير. 

                                                 
ثر القوانين ردني. ويعتبر الأخير أكلأساس من القانون المدني ايقوم قانون المعاملات المدنية الإماراتي في جملته على أ  (32)

المدنية العربية تأثراً بالفقه الإسلامي، وفي مقدمته الفقه الحنفي وخاصة مجلة الأحكام العدلية. ينظر: محمد سوار، 

ماراتي هي تكرار لما جاء في . لذلك فإن مواد قانون المعاملات المدنية الإ13(، 2001الاتجاهات العامة في القانون المدني، )

مجلة الأحكام العدلية. ينظر: د.جاسم سالم، التعاقد على العين الغائبة في ضوء قانون المعاملات المدنية الإماراتي وأحكام 

 .272(، 1994الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة، مجلة الشريعة والقانون، العدد الثامن، )
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ادة وكذلك نص الم ".المال الذي حصل فيه الغبن مال الدولة أو الوقف فإن العقد يكون باطلاً 

ن لا يفسخ العقد بالغب"( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، والتي قضت بأنه 191)

 .(33)"الفاحش بلا تغرير إلا في مال المحجور ومال الوقف وأموال الدولة

منطق القانوني، ما دام المشرعان العراقي والإماراتي قد اشترطا لتعييب وهنا، وفقاً لل

الإرادة اقتران التغرير بغبن فاحش )الفرضية الأولى(؛ كان الأولى بهما تنظيم حالة التغرير دون 

تحقق الغبن الفاحش بنص خاص مراعاةً لعقود التبرع )الفرضية الثانية(، كما هو الحال عند 

 ص، لحالة تحقق الغبن الفاحش دون تغرير )الفرضية الثالثة(. تنظيمهما، بنص خا

وفي هذا الصدد، يثار التساؤل الآتي: إذا وهب شخص، على سبيل المثال، شيئاً لشخص 

آخر نتيجة التغرير، بحيث لو علم الواهب بهذا الأمر لما أبرم عقد الهبة؛ فهل أن عقد الهبة، في 

 نون العراقي( وقابلًا للفسخ )في القانون الإماراتي(؟هذه الحالة، يكون موقوفاً )في القا

في معرض الإجابة عن هذا التساؤل، يمكننا القول أنه ليس من المنطق القول بوقف العقد 

)في القانون العراقي( وقابليته للفسخ )في القانون الإماراتي(، في حال افتراض أن التغرير 

 قد صاحبه غبن فاحش، ومرد ذلك أنه لا –في المثال المذكور في أعلاه  –الواقع في عقد الهبة 

يتصور أصلًا تحقق الغبن، ولو كان يسيراً، في عقود التبرع، بخلاف التغرير الذي يتصور 

 حصوله فيها دون شك.

معيبة بالتغرير، إلا أن عقد  –في المثال المذكور  –إذن، وعلى الرغم من أن إرادة الواهب 

 يكون موقوفاً )في القانون العراقي( ولا قابلًا للفسخ )في القانون الإماراتي(، لعدم الهبة لا

 اقتران التغرير فيه بغبن فاحش. 

                                                 
إذا أصاب الغبن ولو كان يسيراً مال المحجور "المعاملات المدنية الإماراتي، على أنه  ( من قانون189( كما نصت المادة )33)

عليه للدين أو المريض مرض الموت وكان دينهما مستغرقاً لما لهما كان العقد موقوفاً على رفع الغبن أو إجازته من الدائنين 

ة وجود حالات أخرى أقر فيها المشرع العراقي والإماراتي . ولا مقابل لها في القانون المدني العراقي. مع ملاحظ"وإلا بطل

( من القانون المدني العراقي، 1077/1بالغبن المجرد دون تغرير، كما في حالة القسمة الرضائية للمال الشائع، تنظر: المادة )

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.1172والمادة )
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عليه نستنتج أن أثر التغرير في القانون العراقي والإماراتي مقصور على عقود المعاوضة، 

ال لتطبيق أصلًا، ومن ثم لا مجلأنها فقط يلحقها الغبن، أما عقود التبرع فلا يتحقق فيها الغبن 

( من قانون المعاملات المدنية 187( من القانون المدني العراقي، والمادة )121/1المادة )

الإماراتي، على عقود التبرع، وإن جاء لفظ العقد في المادتين المذكورتين بصورة مطلقة. 

قانون ذكورين شراح الوحسب اطلاعنا لم ينتبه إلى هذه الثغرة القانونية في القانونين الم

 .(34)والباحثين

                                                 
انون : د.عبدالمجيد الحكيم وآخرون، الوجيز في نظرية الالتزام في القانون العراقيالقينظر على سبيل المثال بخصوص  (34)

؛ د.طارق 98-91(، 1984؛ د.صلاح الدين الناهي، مصادر الحقوق الشخصية، )91-1/87(، 1980المدني العراقي، )

-219المستحق، )بلا(، ؛ د.مصطفى الزلمي، نظرية الالتزام برد غير 1/157(، 2010عجيل، الوسيط في عقد البيع، )

؛ د.منذر الفضل، الوسيط في شرح 53(، 2005؛ د.محمد الكزنيى، نظرية العقد الموقوف في القانون المدني العراقي، )221

؛ د.درع 243-1/242(، 2011؛ د.عصمت بكر، النظرية العامة للالتزامات، )151-147(، 2006القانون المدني، )

؛ زهير الزبيدي، الغبن والاستغلال بين الشريعة الإسلامية 146-1/145(، 2016، )حماد، النظرية العامة للالتزامات

؛ د.مالك دوهان، شرح 102-94(، 1957؛ فريد فتيان، مصادر الالتزام، )166-162(، 1973والقوانين الوضعية، )

؛ 90-89(، 2012؛ د.هلدير أسعد أحمد، نظرية الغش في العقد، )349-1/346(، 1973القانون المدني العراقي، )

أربيل،  –، المظاهر المادية في تكوين العقد في القانون المدني العراقي، رسالة ماجستير، جامعة صلاح الدين يزان دزه يؤر

؛ امانج أحمد، التراضي في العقود الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت، رسالة ماجستير، جامعة السليمانية، 38-39(، 1996)

أربيل،  –؛ زبير الماجيدي، العقد الموقوف في القانون المدني العراقي، رسالة ماجستير، جامعة صلاح الدين 147(، 2003)

؛ زياد 27-26(، 2011يانة في بيوع الأمانة، رسالة ماجستير، جامعة السليمانية، )؛ ساكار كريم، الخ79-81(، 1998)

(، 2016عليوي، الاحتجاج بعيوب الرضا في العقود الشكلية، مجلة جامعة تكريت للحقوق، العدد الثاني، المجلد الأول، )

لعدد دني العراقي، مجلة العلوم الإنسانية، ا؛ إيناس نصار، خيار الغبن، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الم580

؛ د.ذنون المحمدي و د.يونس علي، التصوير غير الحقيقي أو )التدليس( كعيب من عيوب 120(، 2012الحادي عشر، )

الرضاء في القانون الإنكليزي، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والقانون المدني العراقي، مجلة جامعة تكريت للعلوم 

، فينظر: د.عمر مؤمن، التغرير والغبن القانون الإماراتي. أما بخصوص 16(، 2010نية والسياسية، العدد الثامن، )القانو

(، 1997كعيبين في الرضاء في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، دراسة مقارنة بالقانون المدني المصري والفقه الإسلامي، )

مود، المصادر الإرادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، ؛ د.عادل أبو هشيمة و د.هشام مح158-160

؛ 186-2/173( 2014؛ أحمد نصر الجندي، الموسوعة الإماراتية في قانون المعاملات المدنية، )99-106(، 2017)

. 138-130(، 2000) د.عبدالناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية الإماراتي،

؛ 157-155(، 2009، ينظر: د. عدنان السرحان و د. نوري خاطر، شرح القانون المدني، )القانون الأردنيوبخصوص 

-71(، 2004؛ د.عبدالقادر الفار، مصادر الالتزام، )114-113(، 2006د.أمجد منصور، النظرية العامة للالتزامات، )

لتغرير والغبن في القانون المدني لحماية المستهلك في العقود الإلكترونية، أطروحة ؛ زياد النجار، مدى كفاية قواعد ا72

 .233(، 2014دكتوراه، جامعة عمان العربية )
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وفي هذا الخصوص، ننتقد مسلك المشرع العراقي والإماراتي، حيث كان من المفروض، 

بعد اشتراطهما اقتران التغرير بغبن فاحش، قصر هذا الشرط على عقود المعاوضة، واستثناء 

 عاوضة، أما عقودعقود التبرع من هذا الشرط، لأنه لا يمكن تصور الغبن إلا في عقود الم

التبرع، فلا يتصور فيها الغبن، لأنه يعطي فيها أحد المتعاقدين ولا يأخذ مقابلًا لما أعطاه فلا 

 .(35)محل، إذن، للقول باختلال التعادل بين ما يأخذه المتعاقد وما يعطيه

فإذا لم يتصور تحقق الغبن في عقود التبرع فكيف يكون للتغرير أثر فيها في ظل اشتراط 

 لقانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي أن ينتج عن التغرير غبن فاحش؟! ا

في المقابل، فإنه لا يمكن القول بأن المشرع العراقي والإماراتي قد حصرا قيد الغبن 

 الفاحش في المعاوضات دون التبرعات، وذلك استناداً إلى المبررات الآتية:

( من 187( من القانون المدني العراقي، والمادة )121/1في المادة )ورود لفظ )العقد(  -1

لاقه المطلق يجري على إط"قانون المعاملات المدنية الإماراتي، بصورة مطلقة، والقاعدة هي أن 

. فلو كانت نية المشرع العراقي والإماراتي حصر قيد (36)"إذا لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة

لمعاوضات دون التبرعات أو استبعاد عقود التبرع وحصر أثر التغرير الغبن الفاحش في ا

 بعقود المعاوضة، لكان بالإمكان النص على ذلك بشكل صريح.

لا يمكن القول باستيفاء شرط الغبن الفاحش في عقود التبرع، بصورة ضمنية، على  -2

ها لكي التغرير في أساس عدم وجود المقابل أصلًا في تلك العقود، ومن ثم الاكتفاء بوقوع

، فنص المادة (37)"لا مساغ للاجتهاد في مورد النص"يترتب عليه أثره القانوني، لأنه 

                                                 
؛ د.بدر اليعقوب، الغبن في القانون 247(، 1966ينظر: د.توفيق فرج، نظرية الاستغلال في القانون المدني المصري، ) (35)

(، 1973زهير الزبيدي، الغبن والاستغلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ) ؛23(، 1987المدني الكويتي، )

 -؛ عبدالناصر عابدين، الغبن وأثره على العقد في مجلة الأحكام العدلية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة الأزهر43

(، 2012ة، مجلة مداد الآداب، العدد الثالث، )؛ د.سليمان الخلف ، أثر الغبن في المعاوضات المالي28(،  2013غزة، )

369-440. 

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.262( من القانون المدني العراقي، والمادة )160تنظر: المادة ) (36)

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.1( من القانون المدني العراقي، والمادة )2تنظر: المادة ) (37)
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( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، 187( من القانون المدني العراقي، والمادة )121/1)

 صريح في عدم شموله لعقود التبرع نظراً لتعذر تحقق الغبن فيها.

الأمر توجهاً من المشرع العراقي والإماراتي، كان من المفروض التطرق  لو كان هذا -3

إليه في المذكرات الإيضاحية للقانون المدني العراقي وقانون المعاملات المدنية الإماراتي، في 

 حين لم نجد أي إشارة إلى ذلك بخصوص التغرير في عقود التبرع في القانونين المذكورين.

إننا لا نؤيد مسلك المشرع العراقي والإماراتي بخصوص موضوع وبناءً على ما سبق، ف

 البحث، وذلك للمبررات الآتية:

لم تفرق غالبية التشريعات المدنية المقارنة بين عقود المعاوضة وعقود التبرع في ترتيب  -1

أثر التغرير عليها، وهو الاتجاه التشريعي المتبع حالياً وفق أحدث التشريعات والتعديلات 

( 29تعلقة بالقانون المدني. وأبرز مثال على ذلك هو قانون المعاملات المدنية العماني رقم )الم

التغرير يسلب العقد لزومه، ويجعل "( منه، على أن 104، حيث نصت المادة )2013لسنة 

. كما أن المشرع الفرنسي وفي آخر تعديل للقانون المدني "للمغرور الحق في طلب فسخه

، بقي محتفظاً بالاتجاه ذاته في اعتبار 2018( لسنة 287المرسوم رقم ) الفرنسي، بموجب

التغرير من عيوب الإرادة دون اشتراط اقترانه بغبن فاحش. وحتى لو اشترط اقتران التغرير 

في عقود  نبغبن فاحش لكي يؤثر في العقد، فإنه يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار عدم تحقق الغب

 من هذا الشرط.ه ؤالتبرع، ومن ثم استثنا

( 1يلاحظ أن الاتجاه العام لقانون المعاملات المدنية الإماراتي، والوارد في نص المادة ) -2

منه، أنه ألزم القاضي الإماراتي بتحري أنسب الحلول من مذهبي الإمام مالك والإمام أحمد 

مرتبة ثانية،  بن حنبل، في مرتبة أولى، ومن ثم مذهبي الإمام الشافعي والإمام أبي حنيفة، في

بيد أن المشرع الإماراتي ذاته، عندما وضع أحكام عيوب الإرادة، لم يراع هذا الترتيب بين 

المذاهب المذكورة، لأنه اشترط اقتران التغرير بغبن فاحش، وبذلك فإنه رجحّ رأي الحنفية 

ناداً إلى ستعلى ما ذهب إليه المالكية والحنابلة في هذا الخصوص، وهذا ما يؤدي بالضرورة، ا
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، إلى رجوع القاضي الإماراتي إلى الفقه الحنفي ذاته، (38)( من القانون المذكور2حكم المادة )

وقبل الفقهين المالكي والحنبلي، لفهم أحكام التغرير في القانون الإماراتي وتفسيرها وتأويلها، 

 لإماراتي.( من قانون المعاملات المدنية ا1وخلافاً لما يفهم من ظاهر نص المادة )

هناك حالات عديدة أولى فيها المشرع عقود التبرع عناية أكبر من عقود المعاوضة، كما  -3

. وفي حالة (40)، ودعوى عدم نفاذ تصرف المدين في حق الدائن(39)في الغلط في الشخص

، عقود التبرع من شرط (41)صدور التغرير من الغير، استثنت بعض التشريعات المقارنة

بعلم المتعاقد الآخر، حيث أجازت طلب إبطال العقد فيها إذا جاء الرضاء  اتصال التغرير

نتيجة التدليس دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه. لذلك كيف يمكن القول بأن التغرير يؤثر 

 في عقود المعاوضة ولا يؤثر في عقود التبرع؟!

ية على ذلك أنها مبنإن التغرير أشد تأثيراً في عقود التبرع منه في عقود المعاوضة،  -4

الاعتبار الشخصي. فأي وسيلة احتيالية تدفع الواهب، على سبيل المثال، إلى الهبة تكفي 

لإفساد رضائه، حتى لو كان مجرد الكذب أو محض الكتمان، ذلك أن الهبة تبرع يجب أن تكون 

 .(42)إرادة الواهب فيه خالصة لا يشوبها عيب

لتبرع، على الرغم من عدم تحقق الغبن فيها، هو اتجاه إن الاعتداد بالتغرير في عقود ا -5

أقرب إلى تحقيق العدالة، والتي تقتضي وقف عقد التبرع )في القانون العراقي( وقابليته للفسخ 

)في القانون الإماراتي( أكثر مما تقتضيه في عقد المعاوضة، ذلك أن غاية القانون هي تحقيق 

قود أم ازن بينهما والتأكيد على حسن النية، سواءً في تنفيذ العالعدالة بين المتعاقدين وإقامة التو

في إبرامها، فالشخص الذي يقوم بتغرير المتعاقد الآخر، في عقد التبرع، ليس جديراً بالحماية 

                                                 
 ."يرجع في فهم النص وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي"والتي تنص على أنه   (38)

 ( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.195( من القانون المدني العراقي، والمادة )118/2تنظر: المادة ) (39)

 قانون المعاملات المدنية الإماراتي. ( من396( من القانون المدني العراقي، والمادة )264تنظر: المادة ) (40)

( مدني بحريني. ولا مقابل لها في القانون المدني العراقي 92( و)91( مدني كويتي؛ )154( و)153تنظر: المادتان ) (41)

 وقانون المعاملات المدنية الإماراتي وبقية التشريعات المقارنة.

 .110-5/109(، 2005دني، )د.عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون الم  (42)
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لأنه قد أساء إلى مبدأ حسن النية والثقة في المعاملات. وعند إهدار العدالة بما لا يقبل الشك 

اع هذا العقد للأساس الذي تقوم عليه قوته الملزمة وهو في عقد معين، يجب إخض

. والتغرير، في حد ذاته، وجد الغبن أو لم يوجد، سبب كافٍ لتعييب الإرادة، (43)الأخلاق

 . (44)وذلك سعياً إلى إقامة العقد على إرادة سليمة خالية من العيوب

رر به الموهوب له، لا يمكن الاحتجاج بأن للواهب حق الرجوع عن الهبة فيما لو غ -6

عقد لا يجوز  –كما هو معلوم  –ومن ثم لا توجد حاجة أصلًا لتنظيم التغرير، لأن الهبة 

، وليس من بين هذه الأحوال حالة تعرض الواهب إلى (45)الرجوع فيه إلا في أحوال معينة

العارية وتغرير من الموهوب له. كما أن نطاق عقود التبرع أوسع من نطاق الهبة، كعقد القرض 

 والوديعة والوكالة والكفالة.

اعتبر المشرع العراقي والإماراتي التغرير عملاً غير مشروع يستوجب المسؤولية المدنية  -7

( من القانون 189والمسؤولية الجزائية أيضاً. فبخصوص المسؤولية المدنية، قضت المادة )

ق هذا ل شخص لأهل السوإذا غر أحد آخر ضمن الضرر، فلو قا"المدني العراقي، بأنه 

ني آذنته بالتجارة ثم ظهر بعد ذلك أن الصبي ولد غيره فلأهل إالصغير ولدي بيعوه بضاعة ف

. "السوق أن يطالبوه بثمن البضاعة التي باعوها للصبي وبالتعويض عن الأضرار الأخرى

غر أحد إذا "( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، على أنه 285وكذلك نصت المادة )

 ."ضمن الضرر المترتب على ذلك الغرر

 

                                                 
 .65(، 2009د.سمير تناغو، مصادر الالتزام، )  (43)

؛ د.كفاح الصوري، أثر التغرير في العقود 161(، 2014د.مصطفى الزلمي، الالتزامات في ضوء المنطق والفلسفة )  (44)

 .96(، 2001؛ د.محمد سوار، الاتجاهات العامة في القانون المدني، )39(، 2007)

( معاملات مدنية إماراتي. وينظر للتفصيل: د.قصي 653-646( مدني عراقي، والمواد )625-620ظر: المواد )تن (45)

؛ د.ساجر الجبوري 142-113(، 2005هلال، الرجوع في الهبة في التشريع العراقي، مجلة كلية الحقوق، العدد الثامن، )

ن ي والقانون العراقي، مجلة كلية العلوم الإسلامية، العدد الثامو حسين النجدي، الرجوع في الهبة وموانعه في الفقه الإسلام

 .442-309(، 2008عشر، )
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أما بخصوص المسؤولية الجزائية، فقد اعتبر القانون العراقي والقانون الإماراتي بعض 

، وجريمة الغش في (46)الأفعال التي تنطوي على الخداع جريمة، كما في جريمة الاحتيال

، وهو (48) التسول جريمة. فضلًا عن أن المشرع العراقي قد اعتبر(47)المعاملات التجارية

عبارة عن فعل يمارسه الشخص وسيلة لاستجداء المال وجمعه من خلال استدرار عطف 

 .(49)الناس لتحقيق منفعة شخصية محضة بلا مقابل

وعليه، فإذا كان التغرير يشكل فعلاً ضاراً )مدنياً( وجرمياً )جنائياً( في الوقت ذاته، فكيف 

 باب أولى، اعتبار التغرير لوحده عيباً في الارادة؟!لا يمكن في هذه الحالة، ومن 

( من القانون المدني 125لا يمكن التسليم بأن عيب الاستغلال، وفقاً للمادة ) -8

 ، يغنينا عن التغرير في عقود التبرع، وذلك استناداً إلى المبررات الآتية:(50)العراقي

وسائل  عن طريق ىفالتغرير يتأتيختلف التغرير عن الاستغلال من حيث النطاق،  -أ

                                                 
يعاقب... "المعدل، على أنه  1969( لسنة 111( من قانون العقوبات العراقي رقم )456/1(  حيث نصت المادة )46)

اذ اسم كاذب باتَ -طرق احتيالية.... بباستعمال  -كل من توصل إلى... تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير... أ

. "أو صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجنى عليه وحمله على التسليم

يعاقب...كل من تسبب في ... أو بارتكاب أي عمل آخر ينطوي على غش "( من القانون ذاته، بأنه 466وقضت المادة )

يعاقب... "المعدل، على أنه  1987( لسنة 3( من قانون العقوبات الإماراتي رقم )399لك نصت المادة ). كذ"أو تدليس

كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول... وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتَاذ اسم كاذب أو 

 ."له على التسليم...صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحم

يعاقب بالحبس... من غش متعاقداً معه في حقيقة بضاعة "( من قانون العقوبات العراقي، بأنه 467(  إذ قضت المادة )47)

... يعاقب "( من قانون العقوبات الإماراتي، على أنه 423. كما نصت المادة )"أو... كان الغش في عدد البضاعة أو...

 ."عاقداً معه في حقيقة بضاعة...بالحبس... كل من غش مت

يعاقب... كل شخص... وجد متسولاً في "( من قانون العقوبات العراقي، على أنه 390/1( حيث نصت المادة )48)

الطريق العام ... وتكون العقوبة... إذا تصنع المتسول الإصابة بجروح أو عاهة أو استعمل أية وسيلة أخرى من وسائل 

 . ولا مقابل لهذا النص في قانون العقوبات الإماراتي."مهور...لكسب إحسان الج الخداع

 .22(، 2001ينظر: آدم الغريري، جريمة التسول، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، ) (49)

إذا كان أحد المتعاقدين قد استغلت حاجته أو طيشه أو هواه أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه "والتي نصت على أنه  (50)

فلحقه من تعاقده غبن فاحش، جاز له في خلال سنة من وقت العقد أن يطلب رفع الغبن عنه إلى الحد المعقول، فإذا كان 

 . ولا مقابل لها في قانون المعاملات المدنية الإماراتي."التصرف الذي صدر منه تبرعاً جاز له في هذه المدة أن ينقضه
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دون استخدام المستَغِل  (51)احتيالية أما الاستغلال فيكون بانتهاز حالة ضعف في المتعاقد

لوسائل احتيالية، كما أن التغرير يؤدي إلى إيقاع المتعاقد الآخر في غلط، بينما في الاستغلال لا 

 يقع المتعاقد المستَغَل في غلط.

( من القانون 125تي يستغلها المتعاقد، والمذكورة في المادة )إن حالات الضعف ال -ب 

المدني العراقي )وهي الحاجة والطيش والهوى وعدم الخبرة وضعف الإدراك(، لا تسعفنا 

 لترتيب أثره عند حصول التغرير في عقود التبرع ولا حتى في عقود المعاوضة.

حية مبلغ من النقود لإجراء عملية جرافالشخص الذي تُسْتغََل حاجته، على سبيل المثال، إلى 

هذه الحالة، استغل  الحقيقية، فالمشتري، في امثلاً، قد يضطر لبيع سيارته بثمن أقل بكثير من قيمته

حالة الضعف لدى هذا البائع، ولا وجود للتغرير، فاستغلال الحاجة في هذه الحالة، يكون أقرب 

فإن الذي يؤدي بالشخص إلى أن يكون ضحية استغلال،  إلى الإكراه من التغرير. أما في حالة الهوى،

هو هواه تجاه شخص معين، ومن ثم قد يغبن هذا الشخص ولكن لا يكون مغروراً من هذه 

 الناحية. لأن الهوى لا يتصور أن تكون وسيلة احتيال، وإنما أقرب إلى حالة الإكراه.

ل من التغرير وبخصوص الطيش وعدم الخبرة وضعف الإدراك، فإنها صفات تسه

بالشخص وليست من الوسائل الاحتيالية، فالتغرير بالشخص الطائش أو عديم الخبرة أو 

ضعيف الإدراك أسهل من الشخص الاعتيادي، فمن يستغل طيش شخص آخر، كما لو كان 

شاباً ثرياً لا يأبهُ بالمال، فاشترى منه شيئاً بأقل بكثير من قيمته الحقيقية، فإن هذا الشاب قد 

 كون مغبوناً ومُسْتَغَلًا وليس مغرراً به. ي

إن الشخص الذي يتبرع بمبلغ من المال إلى شخص آخر متظاهر بالفقر والعوز يكون  -جـ

قد تعرض إلى التغرير، على الرغم من أن هذا الشخص المتبرع ليست له حاجة ولا هوى 

يُستَغَلُ على أساسها وليس طائشاً ولا عديم الخبرة ولا ضعيف الإدراك. وبعبارة أخرى، فإنه 

لى التغرير هو شخص محتاج أو ذو هوى أو طائش أو عديم الخبرة أو ليس كل من يتعرض إ

                                                 
؛ المصطفى مروني، نظرية الغبن بين قانون الالتزامات والعقود 89م، )بلا(، د.محمد لطفي، النظرية العامة للالتزا (51)

 .126(، 2018المغربي والمأمول منه، مجلة الحقوق، العدد الثالث والستين، )
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ضعيف الإدراك. هذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن الشخص عديم الخبرة أو ضعيف 

الإدراك قد يقع تلقائياً في غلط جوهري، ودون التغرير به، فهل يؤدي بنا ذلك إلى القول بأن 

 الاستغلال يغني عن الغلط؟! 

منا، جدلاً، بهذا الدور لعيب الاستغلال في عقود التبرع، ومن ثم استغنينا حتى لو سل -د

عن التغرير في تلك العقود، لكان الأولى الاستغناء عن التغرير في عقود المعاوضة أيضاً طالما 

( من القانون المدني العراقي، نظم الاستغلال في تلك 125أن المشرع العراقي، وفقاً للمادة )

 ط فيها، وعلى غرار التغرير، اقترانه بغبن فاحش.العقود واشتر

أخذ المشرع العراقي، عند تنظيمه لعيب الاستغلال، بنظر الاعتبار عدم تحقق الغبن  -هـ

( من القانون المدني العراقي، 125في عقود التبرع، لذلك حين اشترط، بموجب المادة )

ا، عقود التبرع ضمنياً، في المادة ذاتهلترتيب أثر الاستغلال اقترانه بغبن فاحش، عاد واستثنى 

من هذا الشرط، فإذا اعتبر المشرع العراقي، مجرد الاستغلال في عقود التبرع عيباً في الإرادة، 

 فمن باب أولى، اعتبار مجرد التغرير في تلك العقود عيباً في الإرادة.

عاملات المدنية وأخيراً، تجدر الإشارة إلى أن هذه الحجة غير واردة بخصوص قانون الم

 الإماراتي، لأنه لم ينظم أساساً عيب الاستغلال.

دعاء بعدم ترتيب أثر على التغرير إلا إذا صاحبه غبن فاحش، بأنه منقول لا يمكن الا -9

من الفقه الإسلامي، وبأن المشرع العراقي والإماراتي في تنظيمهما لأحكام )التغرير والغبن( 

 قيق وليس في محله، وذلك للأسباب الآتية:قد تأثرا بذلك؛ لأن ذلك غير د

جعل الفقهاء المسلمون للغبن الفاحش أثراً في التصرف إذا صحبه تغرير، وذلك في  -أ

، وليس العكس، أي لا أثر للتغرير إن لم يصحبه (52)معرض كلامهم عن )الغبن مع التغرير(

، (53)يةلة الأحكام العدلن عنوان الفصل السابع من مجإن فاحش )التغرير مع الغبن(، حتى غب

                                                 
يلاحظ عنوان رسالة ابن عابدين: )تحبير التحرير في إبطال القضايا بالفسخ بالغبن الفاحش بلا تغرير(، وجاءت  (52)

 .  2/79، ينظر: رسائل ابن عابدين، "...على ما إذا كان الغبن مع التغرير والثانية على ما إذا كان بدون تغرير"فيها عبارة 

 .159-158(، 2010( ينظر: سليم اللبناني، شرح المجلة، )53)
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هو )في الغبن والتغرير( وليس )التغرير مع الغبن(. كما يتضح ذلك أكثر من صياغة نص المادة 

إذا وجد غبن فاحش في البيع ولم يوجد "( من المجلة المذكورة، والتي قضت بأنه 356)

 . ولم يقل العكس، بأنه )إذا وجد تغرير في البيع ولم يوجد غبن(."تغرير...

لا يوجد في الفقه الإسلامي اتجاه يقول )بعدم الاعتداد بالتغرير ما لم يصحبه غبن  -ب

فاحش(، وإنما على العكس، هناك اتجاه يقول )بعدم الاعتداد بالغبن الفاحش ما لم يصحبه 

، مقابل اتجاه آخر، يرى الاعتداد بالغبن الفاحش ولو لم (54)تغرير(، وهو اتجاه جمهور الفقهاء

. فالتغرير، سواء أكان فعلياً أم قولياً (56)، والظاهري(55)تغرير، وهو اتجاه الفقه المالكييصحبه 

 .(57)حرام باتفاق الفقهاء لعموم الأدلة التي استدلوا بها من الكتاب والسنة والقياس والمعقول

لا تثور إشكالية تمييز عقود المعاوضة عن التبرعات في الفقه الإسلامي بخصوص  -جـ

، (58)غرير عند إقرانه بالغبن الفاحش، وذلك لأن الهبة لا تعتبر عقداً في الفقه الإسلاميأثر الت

وبذلك حينما اشترط اتجاه من الفقه الإسلامي اقتران الغبن الفاحش بتغرير، كان المقصود 

منه عقود المعاوضات دون التبرع، ولا أدل على ذلك من أن تعريف الغبن ذاته، عند الفقهاء 

 أن يفعل البائع في". كما عرفوا التغرير الفعلي بأنه (59)مقصور على عقود المعاوضة المسلمين

( من مجلة 164. كذلك عرفت المادة )(60)"المبيع فعلًا يظن به المشتري كمالاً فلا يوجد

، بل أن المادة "توصيف المبيع بغير صفته الحقيقية"الأحكام العدلية، التغرير بأنه عبارة عن 

إذا "( من المجلة ذاتها، والتي أخذ منها المشرع العراقي والإماراتي الحكم، تنص على أنه 357)

 ."غر أحد المتبايعين الآخر وتحقق أن في البيع غبناً فاحشاً فللمغبون أن يفسخ البيع حينئذٍ 

                                                 
 .96-2/94للتفصيل، يراجع: د.عبدالرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، )بلا(،   (54)

 . 4/471؛ الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، 449جُزَي، القوانين الفقهية، ابن  (55)

 .7/363ابن حزم، المحلى بالآثار،   (56)

 .149(، 2007للتفصيل، يراجع: د.كفاح الصوري، أثر التغرير في العقود، )  (57)

 .35-1/34د.عبدالرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، )بلا(،   (58)

؛ محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في 330د.أحمد حسين، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، )بلا(،   (59)

 .587(، 1985؛  د.محمد مصطفى شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، )461(، 1996الشريعة الإسلامية، )

 .4/437الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل،   (60)
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التغرير  لامي، اقترانإلا أن المشرع العراقي والإماراتي بعد أن اشترطا، تأثراً بالفقه الإس

بغبن فاحش، لم يأخذا كل ذلك بنظر الاعتبار، وإنما عدا الهبة عقداً، كما خلطا بين اقتران 

)الغبن بالتغرير( واقتران )التغرير بالغبن(، وهذا الخلط أدى بهما إلى اعتبار )التغرير( هو 

بن، على خلاف الغالأساس، ومن ثم التحري عن مدى اقترانه بغبن فاحش، ولأن التغرير، و

يحصل في عقود التبرع كما يحصل في عقود المعاوضة، فإن النص العراقي والإماراتي يؤدي بنا 

إلى القول بأن الغبن الفاحش شرط لتحقق التغرير في عقود المعاوضة والتبرع على حدٍ سواء، 

 الأمر الذي لا يستقيم مع المنطق القانوني.

ه لمشرع العراقي والإماراتي لموضوع التغرير وصياغتمن كل ما سبق، نستنتج أن تنظيم ا

القانونية، تنظيم غير موفق، ومن ثم، لتدارك النقص التشريعي الحاصل، نرى ضرورة 

تَصيص فقرة قانونية مستقلة لعقود المعاوضات يشترط فيها الغبن الفاحش، وفقرة قانونية 

 أخرى لعقود التبرع يكتفى فيها بالتغرير المجرد.

( من القانون المدني العراقي، على 121قترح على المشرع العراقي تعديل المادة )عليه ن

إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن في العقد غبناً فاحشاً كان العقد  -1"الوجه الآتي: 

مجرد التغرير يؤدي إلى أن يكون عقد  -2. إذا كان معاوضةموقوفاً على إجازة العاقد المغبون 

ويعتبر تغريراً عدم البيان في عقود الأمانة التي  -3. وقوفاً على إجازة العاقد المغرورالتبرع م

 -4يجب التحرز فيها عن الشبهة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة. 

 ."تنتقل دعوى التغرير لوارثه المغرورإذا مات 

( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، 187ة )كذلك نقترح على المشرع الإماراتي تعديل الماد

إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد تم بغبن فاحش جاز لمن  -1"على الوجه الآتي: 

 . "مجرد التغرير يجيز لمن غرر به فسخ عقد التبرع -2. إذا كان معاوضةغرر به فسخ العقد 

إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر جاز "كما يمكن تعديل المادة المذكورة، على الوجه الآتي: 

 ."لمن غرر به فسخ العقد إذا كان تبرعاً. ويشترط لفسخ عقد المعاوضة اقترانه بغبن فاحش
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 الخـــاتـمـة

 :الاستنتاجات -أولاً 

. لا يصبح عقد التبرع موقوفاً )في القانون العراقي( ولا قابلًا للفسخ )في القانون 1

الإماراتي( إذا كان نتيجة تغرير، لعدم تحقق الغبن الفاحش فيه، ومن ثم يكون أثر التغرير في 

 العراقي والإماراتي مقصوراً على عقود المعاوضة دون عقود التبرع.القانون 

. تأثر المشرع العراقي والإماراتي في تنظيم )التغرير والغبن( بأحكام الفقه الإسلامي، 2

ولكنهما خلطا بين اقتران )الغبن بالتغرير( كما هو في الفقه الإسلامي، وبين اقتران )التغرير 

ر بالنتيجة، إلى اشتراط تحقق الغبن الفاحش في عقود التبرع لكي يؤث بالغبن( الأمر الذي أدى،

 في صحة العقد، ودون الأخذ بنظر الاعتبار عدم تحقق الغبن في تلك العقود.

يوجد في الفقه الإسلامي اتجاه قائل بعدم الاعتداد بالتغرير ما لم يصحبه غبن فاحش، . لا3

لاعتداد بالغبن الفاحش ما لم يصحبه تغرير، وهو وإنما على العكس، هناك اتجاه يقول بعدم ا

اتجاه جمهور الفقهاء، مقابل اتجاه آخر، يرى الاعتداد بالغبن الفاحش ولو لم يصحبه تغرير، 

 وهو اتجاه الفقه المالكي والظاهري.

. إن تنظيم المشرع العراقي لعيب الاستغلال لا يغني عن تنظيمه لعيب التغرير، 4

 للمبررات التي سقناها ضمن البحث. بخصوص عقود التبرع،

. لا يتماشى استخدام المشرع الإماراتي كلمة )التغرير( بدلاً من )التدليس( مع الاتجاه 5

( منه، حيث كان الأولى 1العام لقانون المعاملات المدنية الإماراتي كما هو مرسوم في المادة )

لك هو أن الكي والحنبلي، وسبب ذاستخدام التدليس باعتباره التسمية الواردة في الفقه الم

( من القانون المدني 143( من القانون المذكور منقول حرفياً من نص المادة )187نص المادة )

 ( من مجلة الأحكام العدلية المقننة للفقه الحنفي.357الأردني، المنقول بدوره من المادة )

. ليس من الدقة القول بأن )التدليس( هو مصطلح المشرع الفرنسي الذي استخدم كلمة 6
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(La dol )( الفرنسية، وإنما هو ترجمة للمصطلح الفرنسي، ذلك أن كلمة )تدليس( أو )تغرير

عربيتان لا علاقة لهما باللغة الفرنسية، وإن كان المشرع المصري ترجمه إلى )تدليس(، فإن 

ني ترجمه إلى )خداع(، كما توجد كلمة )التدليس( في متون كتب الفقه الإسلامي المشرع اللبنا

 حتى قبل صدور القانون المدني الفرنسي.

 :التوصيات -ثانياً 

. نوصي المشرع العراقي والإماراتي بإعادة صياغة المواد القانونية المنظمة لأحكام التغرير 1

ود مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم تحقق الغبن في عقمع الغبن في القانونين العراقي والإماراتي، 

تبرع لتغرير في عقود الباء تعديل تشريعي يضع حكمًا خاصاً التبرع، ومن ثم ضرورة إجرا

 يكتفى فيها بالتغرير المجرد، بغية تلافي النقص التشريعي الحاصل.

إذا غرر  -1" ( من القانون المدني العراقي، على الوجه الآتي:121. تعديل نص المادة )2

أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن في العقد غبناً فاحشاً كان العقد موقوفاً على إجازة العاقد 

مجرد التغرير يؤدي إلى أن يكون عقد التبرع موقوفاً على إجازة  -2. إذا كان معاوضةالمغبون 

ها عن التحرز في ويعتبر تغريراً عدم البيان في عقود الأمانة التي يجب -3. العاقد المغرور

تنتقل  المغرورإذا مات  -4الشبهة بالبيان كالخيانة في المرابحة والتولية والإشراك والوضيعة. 

 ."دعوى التغرير لوارثه

 -1"( من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، على الوجه الآتي: 187. تعديل نص المادة )3

تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر وتحقق أن العقد 

 . "مجرد التغرير يجيز لمن غرر به فسخ عقد التبرع -2. إذا كان معاوضة

إذا غرر أحد المتعاقدين بالآخر جاز لمن غرر به فسخ "أو تعديل المادة المذكورة كما يأتي: 

 ."العقد إذا كان تبرعاً. ويشترط لفسخ عقد المعاوضة اقترانه بغبن فاحش
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 قائمة المصادر والمراجع

 :كتب اللغة -أولاً 

فريقي المصري، لسان العرب، الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإأبو الفضل جمال  . 1

 المجلد الخامس، بيروت: دار صادر )بلا(.

 (.1987أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرئ، المصباح المنير، بيروت: مكتبة لبنان ) . 2

بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، تحقيق ودراسة محمد علي  . 3

 (.2004، القاهرة: دار الفضيلة )يصديق المنشاو

، بيروت: مؤسسة 8مجدالدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، القاموس المحيط، ط . 4

 (.2005الرسالة )

تحقيق د.حسين  ،13محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج . 5

 (.1974نصار، الكويت: مطبعة الحكومة )

 :مصادر الفقه الإسلامي -ثانياً 

الإمام محمد بن إدريس الشافعي، الأم، تحقيق وتَريج الدكتور رفعت فوزي  . 1

 (.2001، المنصورة: دار الوفاء للطباعة والنشر )1، ط4عبدالمطلب، ج

رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير ابن عابدين )محمد أمين بن عمر عابدين(،  . 2

 (.2003،  الرياض: دار عالم الكتب )7الأبصار، ج

 ، )بلا(.2ابن عابدين )محمد أمين بن عمر عابدين(، مجموعة رسائل ابن عابدين، ج . 3

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، المحلى بالآثار، تحقيق الدكتور  . 4

 (.2003، بيروت: دار الكتب العلمية )1، ط7ن البنداري، جعبدالغفار سليما

، 1، ط4برهان الدين أبي إسحاق إبراهيم بن محمد ابن مفلح، المبدع شرح المقنع، ج . 5

 (.1997بيروت: دار الكتب العلمية )

الحطاب )شمس الدين أبو عبدالله محمد بن محمد(، مواهب الجليل في شرح مختصر  . 6

 (.1992وت: دار الفكر )، بير3، ط4خليل، ج
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، 2زكريا بن محمد الأنصاري، الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية، ج . 7

 بيروت: دار الكتب العلمية )بلا(.

، 6زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج . 8

 القاهرة: دار الكتاب الإسلامي )بلا(.

، القاهرة: مطبعة 2البجيرمي، حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب جسليمان  . 9

 هـ(،1345مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، )

، 2. شرف الدين موسى الحجاوي المقدسي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، ج10

 بيروت: دار المعرفة )بلا(.

مد بن أحمد بن قدامة المقدسي، الفرج عبدالرحمن بن أبي عمر مح و. شمس الدين أب11

 ، دار الكتاب العربي )بلا(.4الشرح الكبير على متن المقنع، ج

. شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي، نهاية 12

المحتاج إلى شرح المنهاج في الفقه على مذهب الإمام الشافعي، ومعه حاشية المغربي، 

 (.2003دار الكتب العلمية )، بيروت: 3، ط4ج

الحسن علي بن سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح من  و. علاء الدين أب13

، مطبعة السنة المحمدية 1، ط4الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، ج

 هـ(.1375)

وبهامشه  ،. فخرالدين عثمان بن علي الزيلعي الحنفي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق14

، القاهرة: المطبعة الكبرى 1، ط4حاشية الإمام شهاب الدين أحمد الشلبي، ج

 هـ(.1314الأميرية ببولاق )

. كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي المعروف بابن الهمام الحنفي، شرح فتح 15

كر بالقدير على الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلام برهان الدين علي بن أبي 

 (.2003، بيروت: دار الكتب العلمية )1، ط6المرغيناني، ج

 . محمد الأمير الكبير، الإكليل شرح مختصر خليل، القاهرة: مكتبة القاهرة )بلا(.16
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 :الكتب الحديثة في الفقه الإسلامي -ثالثاً 

، بيروت: 1د.أحمد فراج حسين، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، ط . 1

 مؤسسة الثقافة الجامعية )بلا(.

، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع 1سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، ط . 2

(2010.) 

، بلا 2الصديق محمد الأمين الضرير، الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، ط . 3

 (.1995ناشر )

، بيروت: دار 2قه الإسلامي، جد.عبدالرزاق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الف . 4

 إحياء التراث العربي )بلا(.

د.عبدالكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، الإسكندرية: دار عمر  . 5

 (.1969بن الخطاب )

، السعودية: دار 1د.عدنان خالد التركماني، ضوابط العقد في الفقه الإسلامي، ط . 6

 (.1981الشروق )

 (.2008أحكام المعاملات الشرعية، القاهرة: دار الفكر العربي ) علي الخفيف، . 7

، عمان: دار الفكر 1د.كفاح عبدالقادر الصوري، التغرير وأثره في العقود، ط . 8

(2007.) 

محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، القاهرة: دار الفكر  . 9

 (.1996العربي، )

، بيروت: الدار الجامعية 10شلبي، المدخل في الفقه الإسلامي، ط د.محمد مصطفى . 10

(1985.) 

، دمشق: دار القلم 2، ط1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، ج . 11

(2004.) 

، 2د.مصطفى إبراهيم الزلمي: نظرية الالتزام برد غير المستحق، دراسة مقارنة، ط . 12

 )بلا(. بغداد: منشورات المكتبة القانونية
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 (.1985، دمشق: دار الفكر )2، ط4د.وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج . 13

، إصدار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت، 11الموسوعة الفقهية، ج . 14

 (.1988، الكويت: طباعة ذات السلاسل )2ط

 :الكتب القانونية -رابعاً 

نظرية العامة للالتزام، العقد والإرادة المنفردة، د.أحمد شوقي محمد عبدالرحمن، ال . 1

 (.2005الإسكندرية: منشأة المعارف )

أحمد نصر الجندي، الموسوعة الإماراتية في قانون المعاملات المدنية، الكتاب الثاني،  . 2

 (.2014في الالتزامات، القاهرة: دار الكتب القانونية ودار شتات )

، عمان: دار 1ية العامة للالتزامات، مصادر الالتزام، طد.أمجد محمد منصور، النظر . 3

 (.2006الثقافة للنشر والتوزيع )

، 1د.بدر جاسم محمد اليعقوب، الغبن في القانون المدني الكويتي، دراسة مقارنة، ط . 4

 (.1987الكويت: من إصدارات مجلة الحقوق، جامعة الكويت )

 القانون المدني المصري، الإسكندرية:د.توفيق حسن فرج، نظرية الاستغلال في  . 5

 (.1966منشأة المعارف )

د.توفيق حسن فرج و د.مصطفى الجمال، مصادر وأحكام الالتزام، بيروت:  . 6

 (.2008منشورات الحلبي الحقوقية )

جيروم هوييه، المطول في القانون المدني، العقود الرئيسية الخاصة، ترجمة: منصور  . 7

 (.2003المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر )، بيروت: 3القاضي، ط

د.حمدي عبدالرحمن، الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، القاهرة: دار النهضة  . 8

 (.2010العربية )

، مصادر الالتزام، بيروت: دار 1د.درع حماد، النظرية العامة للالتزامات، ج . 9

 (.2016السنهوري )

والاستغلال بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، زهير الزبيدي، الغبن  . 10

 (.1973دراسة مقارنة، بغداد: مطبعة دار السلام )
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 (.1959د.سليمان مرقس، عقد الكفالة، القاهرة: دار النشر للجامعات المصرية ) . 11

 (.2009، الإسكندرية: مكتبة وفاء )1د.سمير عبدالسيد تناغو، مصادر الالتزام، ط . 12

د.صلاح الدين عبداللطيف الناهي، الوجيز الوافي في القوانين المرعية، مصادر  . 13

 (.1984الحقوق الشخصية )مصادر الالتزامات(، عمان: مطبعة البيت العربي )

د.طارق كاظم عجيل، الوسيط في عقد البيع، دراسة معمقة ومقارنة بالفقه الغربي  . 14

 (.2010ن: دار الحامد )، عما1، انعقاد العقد، ط1والإسلامي، ج

د.عادل أبو هشيمة و د. هشام محمود، المصادر الإرادية للالتزام في قانون المعاملات  . 15

 (.2017المدنية الإماراتي، القاهرة: دار الكتب القانونية ودار شتات )

، مصادر 2د.عبدالحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على القانون المدني، ج . 16

 الإسكندرية: منشأة المعارف )بلا(. الالتزام،

د.عبدالحي حجازي: النظرية العامة للالتزام وفقاً للقانون الكويتي، دراسة  . 17

 (.1982، الكويت: مطبعة ذات السلاسل )2، المجلد 1مقارنة، ج

، مصادر 1د.عبدالرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج . 18

 (.  2005جديدة، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية ) 3الالتزام، ط
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د.عبدالمجيد الحكيم و عبدالباقي البكري و محمد طه البشير، الوجيز في نظرية  . 21
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د.عبدالناصر توفيق العطار، مصادر الالتزام الإرادية في قانون المعاملات المدنية  . 22
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 (.2005العربية )
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 (.2005الإسكندرية: منشأة المعارف )
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المصطفى مروني، نظرية الغبن بين قانون الالتزامات والعقود المغربي والمأمول منه،  . 21
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